
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصل : وليس للمضارب وطء أمة من المضاربة .

   فصل : وليس للمضارب وطء أمة من المضاربة سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر فإن فعل

فعليه المهر والتعزير وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق لأنها علقت منه في

غير ملك ولا شبهةة ملك ولا تصير أم ولد له وكذلك وغن ظهر في المال ربح فالولد حر وتصير

أم ولد له وعليه قيمتها ونحو هذا قال سفيان و إسحاق وقال القاضي : إن لم يظهر ربح

فعليه الحد لأنه وطيء في غير ملك ولا شبهة ملك والمنصوص عن أحمد أن عليه التعزير لأن ظهور

الربح ينبني على التقويم والتقويم غير متحقق لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت

به فيكون ذلك شبهة في درء الحد لأنه يدرأ بالشبهات
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